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الملخص

اســتهدفت هــذه الورقــة البحثيــة تبيــان أحــكام المســؤولية الجزائيــة )الموضوعيــة والإجرائيــة( لجريمــة تعريــض الآخريــن 
لخطــر الإصابــة بفيــروس كورونــا )COVID-19(، وقــد قــام الباحــث باســتخدام المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، مــع الميــل إلــى 
المقارنــة في بعــض الأحيــان، وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج كان مــن أهمهــا أن موقــف المشــرع مــن 
التجــريم والعقــاب بموجــب أوامــر دفــاع هــو موقــف منتقــد، وذلــك واضــح مــن السياســة التشــريعية العقابيــة غيــر المســتقرة 
منــذ بدايــة الجائحــة ومــن تعطيــل رئيــس الــوزراء لقانــون عــادي نافــذ كان بالإمــكان الاســتناد إليــه لمواجهــة الجائحــة وهــو 
ا مــن جانــب المشــرع في العديــد مــن الجوانــب، ومــن أهمهــا  قانــون الصحــة العامــة، كمــا وأثبتــت الدراســة أن هنــاك تقصيــرََ
أنــه جعــل مــن جميــع تلــك الجرائــم جرائــم جنحيــة بالرغــم مــن أنــه تــرك للضابطــة العدليــة ســلطة إقــرار الجــزاء واســتيفاء 
الغرامــات قبــل المحاكمــة، حيــث ســمح للمقبــوض عليــه أن يقبــل بدفــع الغرامــة مقابــل وقــف الملاحقــة وعــدم المحاكمــة، وهــو 

مــا يضــع الفــرد أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا: ادفــع بصمــت أو تحمــل عنــاء التوقيــف والمحاكمــة!

ــي،  ــاع الأردن ــون الدف ــة، قان ــون اســتثنائي، الظــروف الطارئ ــم الخطــر، قان ــة، جرائ الكلمــات المفتاحيــة: القواعــد العام

ــة. ــون الصحــة العامــة، خطــر الإصاب قان

 Abstract

This article aims to study the provisions of criminal liability (substantive and procedural) for the crime of exposing 
others to the risk of infection with the Coronavirus (COVID-19). The inductive analytical approach was used, in 
addition to the comparative approach in sometimes. This study has concluded with a number of results, the most 
important of which are the legislator’s position on criminalization and punishment under defense orders is critical, 
This is evident from the unstable punitive legislative policy since the beginning of the pandemic and from the 
prime minister’s obstruction of an enforceable law that could have been relied upon to confront the pandemic, 
which is the Public Health Law. The study also proved that there are deficiencies on the part of the legislator in 
many aspects, the most important of which is that he made all these crimes a misdemeanor crime, although he 
left the judicial police with the power to approve the penalty and collect the fines before trial. Where the arrested 
was allowed to accept to pay the fine in exchange for stopping the prosecution and not being tried, which puts the 
individual in front of two options (paying silently or bearing the difficulties of arrest and trial). 

Keywords: General provisions, Crimes of danger, Exceptional law, Emergency circumstances, Jordanian defense 
law, Public health law, Risk of infection. 
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المقدمــــة

شــكل فيــروس كورونــا )COVID-19( والمتحــورات منــه 
واقــع مريــر لا بــد مــن التعامــل معــه بطرق وقواعــد قانونية 
قبــل  الســابق  في  متبعــاً  كان  عمــا  ومختلفــة  اســتثنائية 
ــاب  ــي كان التجــريم والعق ــد الأردن ــى الصعي ــوره، وعل ظه
لمواجهــة خطــر هــذا الفيــروس قــد تم بموجــب قواعــد 
قانونيــة اســتثنائية وردة في “أوامــر دفــاع” صــادرة بموجــب 
ــذي  ــم )13( لســنة )1992( وال ــي رق ــاع الأردن ــون الدف قان
يطبــق اســتثناءً في الظــروف الطارئــة1 ليعطــي للســلطة 
التنفيذيــة صلاحيــات اســتثنائية لــم تكــن تتمتــع بهــا قبــل 
إنفــاذه، ولعــل أهميــة هــذه الدراســة تنبــع مــن الجــدل 
أفــراد  بــن  وحتــى  الاختصــاص  أصحــاب  بــن  القائــم 
المجتمــع حــول خطــورة إطــلاق يــد الســلطة التنفيذيــة في 
التجــريم والعقــاب ومــدى توافــق النصــوص التجريميــة 
ــادئ العامــة،  ــواردة في أوامــر الدفــاع مــع الأصــول والمب ال
ــه  ولكــون التجــريم والعقــاب ليــس بالأمــر البســيط ولكون
ينطــوي علــى عقوبــات فيهــا مســاس كبيــر بحقــوق الفــرد 
ووضعــه الاجتماعــي، مــن هنــا فــإن هــذه الدراســة جــاءت 
لتتنــاول أحــكام المســؤولية الجزائيــة عــن جريمــة »تعريــض 
الآخريــن لخطــر الإصابــة« كجريمــة مــن جرائــم الخطــر.

الوقائــي  الطابــع  مــع السياســة الجزائيــة ذات  تماشــياً 
ــة أفــراد  ــاة الإنســان وحماي ــى تأمــن حي ــي تهــدف إل والت
المجتمــع ككل مــن خطــر فيــروس كورونــا، نجــد أن المشــرع 
الجزائــي الأردنــي قــد وضــع مجموعــة مــن النصــوص 

 1

أفــراد  الــزام  إلــى  مجملهــا  تهــدف في  التــي  القانونيــة 
المجتمــع ككل باحتــرام الســلوك الطبــي الســليم والهــادف 
إلــى منــع انتشــار المــرض، فــكان ذلــك الإلــزام مــن خــلال 
تجــريم كل فعــل يترتــب عليــه تعريــض الآخريــن لخطــر 
الإصابــة بــه ولــو لــم يصــل الســلوك في جســامته إلــى 
انتقــال الفيــروس لأي مــن أفــراد المجتمــع، أي بمعنــى أنــه 
جــرم كل ســلوك يعــرض الآخريــن لخطــر الإصابــة ســواء 
تحققــت الإصابــة أم لــم تتحقــق، ولعــل هــذا التجــريم 
ينطلــق مــن فكــرة الخطــر الاحتمالــي المتوقــع، وهــذا يعنــي 
وبعبــارة أخــرى بــأن المشــرع الأردنــي لــم يجــرم بشــكل 
مباشــر ســلوك جرمــي معــن كســلوك لجريمــة تعريــض 
الغيــر لخطــر العــدوى أو الإصابــة، وإنمــا اكتفــى بتجــريم 
ســلوك عــدم الالتــزام أو مخالفــة الإجــراءات الوقائيــة 

التــي تفرضهــا الإدارة الصحيــة.

ولعــل ذلــك الطابــع الاســتثنائي في التجــريم والعقــاب وفي 
الســند القانونــي للجريمــة محــل الدراســة هــو جوهــر 
إشــكالية هــذه الدراســة والتســاؤلات التــي قامــت عليهــا: 
ناحيــة  مــن  تمثلــت  الدراســة  هــذه  إشــكالية  أن  حيــث 
لخطــر  الغيــر  تعريــض  جريمــة  أركان  تبيــان  بضــرورة 
الإصابــة لكونهــا مــن الجرائــم الأكثــر شــيوعاً في الظــروف 
الحاليــة، ومــن ناحيــة أخــرى بضــرورة تبيــان مــدى التوافــق 
بــن الأحــكام القانونيــة العامــة والأحــكام الاســتثنائية التــي 
وضعهــا المشــرع لمواجهــة الســلوك الجرمــي للجريمــة محــل 
الدراســة، وأخيــراً ضــرورة بيــان الحكــم القانونــي الواجــب 
إعمــال  مــن  والانتهــاء  الجائحــة  انقضــاء  بعــد  إعمالــه 
ــوم  ــى مــن كان محك ــاء عل ــر هــذا الإنه ــاع وأث ــون الدف قان
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ــة. ــع في المؤسســة العقابي ــه و/أو يقب علي

وأمــا فيمــا يتعلــق بمنهجيــة الدراســة، فقــد اتبــع الباحثــان 
في هــذه الدراســة المنهــج التحليلــي النقــدي؛ وذلــك مــن 
خــلال تحليــل أحــكام قانــون الدفــاع والأوامــر الصــادرة 
الجزائيــة  المســؤولية  أحــكام  تناولــت  والتــي  بمقتضــاه 
عــن جريمــة الخطــر محــل الدراســة، كمــا وجــاءت خطــة 
الدراســة بشــكل ثنائــي؛ بحيــث ينقســم موضوعهــا إلــى 
يتنــاول المبحــث الأول أركان جريمــة تعريــض  مبحثــن، 
الغيــر لخطــر الإصابــة، ويتنــاول الثانــي الجــزاء الجنائــي 

ــا. ــى مرتكبه ــرر عل المق

المبحث الأول: أركان جريمة تعريض الغير لخطر 
الإصابة

كغيرهــا مــن الجرائــم، فــإن لجريمــة تعريــض الغيــر لخطــر 
الإصابــة بفيــروس كورونــا2 أركانهــا الواجبــة والمتمثلــة 
بالركــن الشــرعي والرمــادي والمعنــوي، مــن هنــا كان لابــد 
التفصيــل  مــن  بنــوع  الجريمــة  هــذه  أركان  تبيــان  مــن 
وبصفتهــا جريمــة خطــر3 شــائعة الوقــوع والحكــم بهــا 
مــن قبــل القضــاء الأردنــي، وعليــه ســيتناول هــذا المبحــث 
والمــادي  )القانونــي(  الشــرعي  الثلاثــة:  أركان الجريمــة 

والمعنــوي، وذلــك في ثــلاث مطالــب.

المطلب الأول: الركن الشرعي )القانوني(

قبــل البــدء بــأركان الجريمــة )المــادي والمعنــوي( لابــد مــن 
 2
 3
 4
 5

التذكيــر بأنــه ومــن المســلم بــه أن لا جريمــة ولا عقوبــة ولا 
ــد،  ــا كان لاب ــي، ومــن هن ــص قانون ــرازي إلا بن ــر احت تدبي
وقبــل القــول بــأن ســلوك مــا مجــرم ومعاقــب عليــه، أن 
نســتند إلــى نــص قانونــي يقــرر ذلــك التجــريم والعقــاب.

ــا لخطــورة انتشــار  ــي متيقظً ــي الأردن كان المشــرع الجزائ
فيــروس كورونــا لــذا فإنــه لــم يعاقــب فقــط علــى نقــل 
ــه ذهــب  ــل إن ــر، ب ــى نحــو يضــر بالغي ــر عل ــروس للغي الفي
إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك وجــرم الفعــل الــذي ينطــوي 
علــى مجــرد تعريــض الغيــر لخطــر العدوى/الإصابــة4، 
ويعتبــر تجــريم أفعــال تعريــض الغيــر للإصابــة مــن بــاب 
التجــريم الــذي يهــدف الــى الوقايــة قبــل العقــاب، فهــو 
يهــدف إلــى الحــد مــن إمكانيــة انتشــار الوبــاء5 بســبب 
ــاط أفــراد المجتمــع بالإجــراءات والإرشــادات  عــدم انضب
الوقائيــة وبصــرف النظــر إن تحقــق نقــل الفيــروس أو 
لــم يتحقــق، لــذا فــإن المشــرع الجزائــي الأردنــي قــد تبنــى 
ــل  ــى مث النهــج الوقائــي عــن طريــق التجــريم والعقــاب عل
تلــك الأفعــال وبصفتهــا »أفعــال خطــر«، وبعبــارة أخــرى 
ــى ضــرورة تجــريم بعــض  ــي إل اتجــه نظــر المشــرع الأردن
صــور الســلوك الــذي يحمــل في طياتــه مخاطــر يمكــن أن 
تصيــب الحقــوق والقيــم التــي يحميهــا القانــون الجنائــي، 
ولعــل ذلــك تأكيــداً علــى أن دور القانون الجنائي لا يقتصر 
ــل  ــي ب ــة الجان ــوع الجريمــة ولمعاقب ــد وق ــى التدخــل بع عل
مــن أجــل حمايــة المجتمــع مــن كل مــا يــراه المشــرع يشــكل 
خطــراً، فظهــرت جرائــم الخطــر ذات الصلــة بفيــروس 
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كورونــا ومنهــا الجريمــة محــل الدراســة )جريمــة تعريــض 
ــروس(. ــة بالفي ــر لخطــر الإصاب الغي

وإن كان المشــرع الأردنــي لــم ينهــج نهــج المشــرع الفرنســي 
في وضــع نــص عــام يعاقــب علــى كل ســلوك يضــع المجتمــع 
أو الفــرد في حالــة خطــر وبجميــع الظــروف6، إلا أننــا 
قانــون  مــن   )474/1( المــادة  الأردنــي في  المشــرع  نجــد 
العقوبــات7 يعاقــب مــن يعــرض نفســه أو غيــره للخطــر في 
حــالات محــددة تتمثــل بتلــك الحــالات » التــي مــن شــأنها 
تهديــد الأمــن الوطنــي أو الســلامة العامــة في جميــع أنحاء 
المملكــة« حيــث جــاء في النــص: “ -1 يعاقــب بالحبــس مــدة 
لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة 
لا تقــل عــن خمســن دينــاراً ولا تزيــد علــى مائتــي دينــار 
كل مــن أقــدم علــى إعاقــة تقــديم الخدمــات العامــة التــي 
مــن شــأنها تهديــد الأمــن الوطنــي أو الســلامة العامــة في 
ــره  ــرض نفســه أو غي ــن يع ــة ، وكل م ــع أنحــاء المملك جمي

للخطــر في الأحــوال المذكــورة “.

ــي  ــأن المشــرع الأردن ــا القــول ب ــى مــا ســبق يمكنن ــاء عل بن
وفي قانــون العقوبــات كان قــد عاقــب علــى ســلوك تعريــض 
خطــر  جريمــة  بذلــك  ليقــر   )474/1( للخطــر  النفــس 
فيهــا  يعــرض  كل حالــة  علــى  وتنطبــق  النطــاق  واســعة 
شــخص مــا الآخريــن للخطــر في الظــروف الطارئــة التــي 
تمــر بهــا الدولــة، وفي الحقيقــة إن هــذا النــص العــام يبقــى 

 

قابــلًا للانطبــاق في ظــل جائحــة كورونــا بصفتهــا حالــة من 
الأحــوال التــي » تهديــد الأمــن الوطنــي أو الســلامة العامــة 
في جميــع أنحــاء المملكــة”، بالقابل نجد أن المشــرع الأردني 
ــة،  ــم الخطــر في مواضــع معين كان قــد أخــد بفكــرة جرائ
بحيــث عاقــب علــى مســلكيات خطــرة معينــة وبنصــوص أو 
تشــريعات جزائيــة خاصــة، مــن هنــا اتبــع المشــرع الجزائــي 
الأردنــي في العديــد مــن المواضــع سياســية جزائيــة ذات 
نتائجهــا،  مــن  ووقائــي  اســتباقي علــى الجريمــة  طابــع 
وذلــك انطلاقــاً مــن فكــرة الوقايــة مــن خطــر الجريمــة 
المشــرع  أفــرد  فقــد  وعليــه  نتائجهــا،  عــلاج  مــن  خيــر 
ــا  الأردنــي لجريمــة تعريــض الغيــر لخطــر فيــروس كورون
نــص خــاص بــه بموجــب المــادة )1( مــن أمــر الدفــاع رقــم 
)8(8 والتــي نصــت علــى أنــه: » تســري أحــكام هــذا الأمــر 
ــم، أو متواجــد في المملكــة  ــي مقي ــي أو أجنب ــى كل أردن عل
الأردنيــة الهاشــمية، ويتعــنّ عليــه التقيــد بمــا يلــي: ..... 
عــدم تعريــض أي شــخص للعــدوى أو القيــام بــأي تصــرف 
مــن شــأنه نقــل العــدوى إلــى الغيــر...«، وهــو مــا تم تعديلــه 
ــر  ــا الأم ــا وأهم ــاع )17(9-)19(10 وآخره ــر الدف في أوام
رقــم )26(11، وجميعهــا صــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة 

بالاســتناد إلــى أحــكام قانــون الدفــاع الأردنــي12.

مــن ناحيــة أخــرى يجــب الإشــارة إلــى أننــا نجــد ســنداً 
آخــر للحمايــة الجزائيــة مــن انتشــار الأوبئــة بشــكل عــام 
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في المــادة )22/ب( مــن قانــون الصحــة العامــة الأردنــي13، 
العــدوى  متعــددة لجريمــة نقــل  والتــي تضمنــت صــوراً 
للغيــر وبغــض النظــر عــن ماهيــة ومســمى تلــك العــدوى، 
والتــي تناولــت أيضــاً جــرم تعريــض شــخص آخــر للمــرض 
الوبائــي أو جــرم الامتنــاع عــن تنفيــذ أي إجــراء يهــدف 
ــال  ــى هــذه الأفع ــدوى، ومــن الملاحــظ عل ــع تفشــي الع لمن
المجرمــة عموميتهــا، فهــي لا تختــص بوبــاء معــن دون آخــر 
ولا توضــح مفهــوم الوبــاء المشــمول في ظلهــا، ويلاحــظ 
ــات الواجــب  ــة العقوب ــى هــذا النــص العــام عــدم فعالي عل
إيقاعهــا علــى مرتكــب الأفعــال الجرميــة تلــك وفقــاً للمــادة 
)66( مــن ذات القانــون وكمــا ســنبن لاحقــاً 14، مــن هنــا 
فــإن المشــرع الجزائــي الأردنــي  المختــص في ظــل أزمــة 
ــة  ــي وظــروف مواجه ــع العمل ــا، ومــن الواق ــروس كورون في
هــذا الفيــروس، قــد تنبــه إلــى عيــوب النصــوص المذكــورة 
أعــلاه ورأى عــدم كفايتهــا، وعليــه فإنــه قــد عطــل العمــل 
بأحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة )22( والمــادة )66( مــن 
قانــون الصحــة العامــة الأردن بالقــدر الــلازم لتنفيــذ أمــر 
الدفــاع رقــم )8( لســنة 2020 وتعديلاتــه وذلــك ابتــداء 
مــن تاريــخ 16/4/202015، مــن هنــا فــإن النــص الأكثــر 
خصوصيــة والأولــى بالإعمــال عنــد الحديــث عــن جــرم 
تعريــض الغيــر لخطــر الإصابــة بفيــروس كورونــا هــو نــص 
المــادة )1( مــن أمــر الدفــاع رقــم )8( والــذي تم تعديلــه 

بأوامــر الدفــاع )17 - 19 - 26(.

خلاصــة الحديــث في الركــن الشــرعي للجريمــة محــل 
 13
 14
 15
 16
 17

الدراســة يتمثــل بالنصــوص الخاصــة والتــي جــاءت في 
فيــروس  وبــاء  لمواجهــة  خصيصــاً  وضعــت  تشــريعات 
للمبــدأ العــام  كورونــا وهــي »أوامــر الدفــاع«، وتطبيقــاً 
كان  العــام  يقيــد  الخــاص  النــص  بــأن  يقضــي  الــذي 
ــك النــص الخــاص كســند  ــى ذل ــا الاســتناد إل ــاً علين لزوم
قانونــي لتجــريم ســلوك الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الإصابــة 

المســتجد. كورونــا  بفيــروس 

وعلــى صعيــد آخــر، يجــدر بنــا التذكيــر بــأن قانــون الدفــاع 
ــه،  ــاع محــل الدراســة بموجب ــر الدف ــذي صــدرت أوام وال
هــو قانــون اســتثنائي ويطبــق بظــروف اســتثنائية وبنــاء 
علــى إرادة ملكيــة، وهــذا يعنــي أن نطــاق التطبيــق الزمانــي 
لهــذا القانــون هــو نطــاق ضيــق ومحــدود بحــدود الظــرف 
الاســتثنائي والإرادة الملكيــة، أي بمعنــى أنــه يبقــى نافــذ 
لــم  الظــرف الاســتثنائي وطالمــا  اســتمر  ومطبــق طالمــا 
تصــدر إرادة ملكيــة بوقــف العمــل بــه بعــد أن ينقضــي ذلــك 
ــه إذا مــا صــدرت الإرادة الملكيــة بوقــف  الظــرف16، وعلي
ــد انتهــاء  ــه عن ــد من ــون – وهــو أمــر لاب العمــل بهــذا القان
علــى  الفيــروس  بانتشــار  المتمثــل  الاســتثنائي  الظــرف 
مســتوى العالــم- فــإن أوامــر الدفــاع الصــادرة بموجــب 
هــذ القانــون ســينتهي أثرهــا ويتوقــف تطبيقهــا، فيعــود 
ســلوك »تعريــض الغيــر لخطــر الإصابــة« كســلوك مجــرم 
قانــون  في  عليهــا  المنصــوص  العامــة  الأحــكام  بموجــب 
الصحــة و/أو قانــون العقوبــات الأردنــي17، في حــن يعــود 
الــذي يشــكل   – بالإجــراءات الصحيــة  الالتــزام  ســلوك 
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ســلوك لجريمــة تعريــض الغيــر لخطــر الإصابــة – كمــا 
ينبــن في الركــن المــادي بعــد قليــل هــو ســلوك أخــلافي 
لا التــزام قانونــي، وبعبــارة أخــرى، فــإن انتهــاء العمــل 
بقانــون الدفــاع وأوامــره لا يعنــي اختفــاء فيــروس كورونــا 
المســتجد، بــل إنــه مــرض معــدي قــد أصبــح مفــروض 
علينــا بحكــم الطبيعــة حتــى وإن وجــد لــه دواء، لــذا وبعــد 
وقــف العمــل بقانــون الدفــاع يكــون لزامــاً علينــا العــودة إلى 
العمــل بنصــوص قانــون الصحــة العامــة وقانــون العقوبــات 
الأردنــي مــع مراعــاة القواعــد العامــة في ســريان القانــون 
ــم«18. ــح للمته ــون الأصل ــدأ »القان ــث الزمــان ومب مــن حي

المطلب الثاني: الركن المادي

فيمــا يتعلــق بالركــن المــادي لجريمــة تعريــض الآخريــن 
للعــدوى بفيــروس كورونــا المســتجد، فــإن الأمــر يســتدعي 
منــا تحليــل الســلوك الجرمــي لهــذه الجريمــة، ولكــن دون 
ــة لهــا ولا علاقــة  الحاجــة للحديــث عــن النتيجــة الجرمي
الســببية لكــون المشــرع الأردنــي اعتبــر الجريمــة محــل 
الضــرر،  مــن جرائــم  لا  الخطــر  مــن جرائــم  الدراســة 
فكغيرهــا مــن جرائــم الخطــر فــإن الركــن المــادي فيهــا 
يتوفــر بمجــرد تمــام الســلوك الجرمــي ولا يشــترط تحقــق 

ــة. نتيجــة معين

وأمــا الســلوك الجرمــي وهــو العنصــر الوحيــد في الركــن 
المــادي للجريمــة محــل الدراســة فإنــه يســتنتج مــن جملــة 
»عــدم تعريــض أي شــخص للعــدوى« والتــي وردت في أمــر 
الدفــاع رقــم )8(، وهــذا يــدل علــى أن محــل التجــريم قائــم 
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 19

ــارة أخــرى،  ــن للعــدوى، وبعب ــى فعــل »تعريــض« الآخري عل
فــإن الســلوك الجرمــي يتحقــق بمجــرد قيــام المصــاب بــأي 
ــدوى،  ــن للع ــض الآخري ــن شــأنه تعري ــاع م ســلوك أو امتن
وســواء انتقلــت العــدوى للآخربــن أم لــم تنتقــل وســواء 
تعــرض الآخريــن للعــدوى أم لــم يتعــرض، فالتجــريم هنــا 
للخطــر الــذي ينطــوي عليــه ســلوك الجانــي لا للضــرر 

الــذي الحقــه بالآخريــن.

بنــاء علــى مــا ســبق فــإن الســلوك الجرمــي للجريمــة محــل 
الدراســة هــو ســلوك واســع وفضفــاض يتمثــل بــأي ســلوك 
مــن شــأنه وفقــاً للمجــرى العــادي للأمــور تعريــض الغيــر 
ــك الســلوك لا  للعــدوى بالفيــروس، وفي الحقيقــة فــإن ذل
يمكــن حصــره بطريقــة معينــة ولا بشــكل معــن وللقاضــي 
الســلوك  صلاحيــة  مــدى  تقديــر  في  تقديريــة  ســلطة 
الــذي ارتكبــه الجانــي لقيــام جريمــة تعريــض الآخريــن 
للعــدوى لكــون لــه في ذلــك أن يســتعن بالأطبــاء والخبــراء 
 « النــص  جــاء في  الفيروســات، حيــث  بعلــم  المختصــن 
... ويتعــنّ عليــه التقيــد بمــا يلــي... عــدم تعريــض أي 
ــام بــأي تصــرف مــن شــأنه نقــل  شــخص للعــدوى أو القي
العــدوى إلــى الآخريــن«، فالنــص مطلــق وواســع علــى نحــو 
يجعــل الجريمــة مــن جرائــم القالــب المفتــوح والتــي مــن 
المتصــور أن تقــع بأكثــر مــن ســلوك، خاصــة وأننــا نتحــدث 
ــة 19،  ــر مــن طريق ــن بأكث ــد ينتقــل لآخري ــروس ق عــن في
تقديريــة  ســلطة  الصــدد  هــذا  في  الموضــوع  ولمحكمــة 
واســعة في اعتبــار الســلوك كســلوك تعريــض الآخريــن 
فــرض  فقــد  الصــدد  وبهــذا  لا.  أم  الإصابــة  لخطــر 
المشــرع التــزام باحتــرام إجــراءات وتدابيــر صحيــة معينــة، 
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وبالتالــي فــإن ســلوك عــدم الالتــزام بهــا ومهمــا كان شــكلها 
يصــح أن يكــون صــورة مــن صــور الســلوك الجرمــي العــام 
ــة، نذكــر منهــا  لجريمــة تعريــض الآخريــن لخطــر الإصاب

ــال لا الحصــر نظــراً لاتســاع صورهــا: ــى ســبيل المث عل

عــدم التنفيــذ الفــوري للقــرارات و/ أو التدابيــر و/ أو 
الســلطات  قبــل  مــن  والمتخــذة  الصــادرة  الإجــراءات 
المختصــة والتــي تهــدف لمنــع تفشــي العــدوى، بمــا في ذلــك 
إجــراءات الحجــر الصحــي20، أو العــزل المنزلــي، أو في 
الأماكــن المحــددة مــن الجهــات المختصــة. وهنــا نذكــر 
علــى ســبيل المثــال قــرار منــع تحميــل أكثــر مــن عــدد 
معــن في وســائل النقــل العــام، حيــث إن الإلــزام بعــدم 
ــر وارد في نصــوص  ــزام غي ــذا الســلوك هــو الت ــام به القي
أمــر الدفــاع، إلا أنــه مقــر مــن قبــل وزارة الصحــة والنقــل 
وقانــون الســير وبالتالــي نجــد القضــاء الأردنــي قــد عاقــب 
ســائق المركبــة العموميــة علــى تحميــل عــدد ركاب مخالــف 
ــرار  ــك ق ــم )8(21. وكذل ــاع رق ــر الدف ــى أم وبالاســتناد إل
وجــوب تحميــل تطبيــق »أمــان« علــى الهواتــف الذكيــر 
عــدم  يكــون  بحيــث  للدوائــر الحكوميــة،  الدخــول  قبــل 
تحميــل التطبيــق مــن قبيــل الســلوك الجرمــي للجريمــة 
محــل الدراســة22، ومثــال آخــر، اســتخدام ســائق إحــدى 
تعــود  قيــادة  لرخصــة  الأردن  إلــى  الداخلــة  الشــاحنات 
ــه وذلــك بهــدف التهــرب مــن الحجــر الصحــي  ــق ل لصدي

الاحتــرازي في المنطقــة الحدوديــة23.

 20
 21
 22
 23

مــن  توقيعــه  يتــم  الــذي  بالتعهــد  الالتــزام  عــدم   -
مصــاب  لشــخص  المخالــط  أو  بإصابتــه  المشــتبه  قبــل 
بالفايــروس، والمتضمــن الالتــزام بالحجــر الصحــي الذاتــي 
»الحجــر المنزلــي« وعــدم مخالطــة أي منهمــا للآخريــن 

المختصــة. مــن الجهــات  المقــررة  المــدة  خــلال 

- عدم التقيد بمسافات التباعد المقررة.

إلــى  الدخــول  قبــل  الكمامــة  بوضــع  الالتــزام  عــدم   -
العامــة. الأماكــن 

ومقدمــي  الصحيــة  الخدمــات  مقدمــي  تقيــد  عــدم   -
والتدابيــر  العمــل  بإجــراءات  عــام  بشــكل  الخدمــات 
وزارة  وتعتمدهــا  العمــل  وزارة  تقررهــا  التــي  الوقائيــة 

الصحــة.

المطلب الثالث: الركن المعنوي

تعريــض  لجريمــة  المعنــوي  بالركــن  يتعلــق  فيمــا  وأمــا 
انتهــاج المشــرع  للعــدوى فإنــه ومــن الملاحــظ  الآخريــن 
الأردنــي منهجــاً مختلفــاً عــن باقــي الجرائــم ذات الصلــة 
بفيــروس كورونــا، والتــي أقامهــا علــى القصــد مثــل جريمــة 
حظــر  خــرق  وجريمــة  الإصابــة  عــن  الإفصــاح  عــدم 
ــل نجــده  ــع، وبالمقاب التجــول وجريمــة خــرق حظــر التجم
يقيــم جريمــة تعريــض الآخريــن لخطــر الإصابــة بالقصــد 
الأردنــي  المشــرع  موقــف  إن  الحقيقــة  وفي  الخطــأ،  أو 
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مــن هــذا الحكــم محمــود لســبب بســيط أن المســلكيات 
مســلكيات  هــي  الجريمــة  هــذه  نطــاق  المجرمــة ضمــن 
ــا،  ــث نتائجه ــرة مــن حي ــا خطي ــت بســيطة إلا أنه وإن كان
ولكــون هــذه المســلكيات بســيطة فــلا يمكــن معهــا البحــث 
ــرض  ــه، فالمشــرع يفت ــر القصــد مــن عدم عــن مــدى تواف
أن هــذه المســلكيات والالتــزام بالإجــراءات الصحيــة التــي 
فرضهــا تمثــل الحــد الأدنــى المتيقــن والــذي يكــون لازمــاً 

علــى كل شــخص اســتيعابها والالتــزام بهــا.

ولعــل موقــف المشــرع مــن الركــن المعنــوي لهــذه الجريمــة 
يســتفاد مــن العبــارة التــي وردت في ديباجــة نــص أمــر 
الدفــاع رقــم )8( والتــي جــاء فيهــا : » تعزيــزاً للجهــود 
الوطنيــة المبذولــة للحفــاظ علــى ســلامة المجتمــع وأفــراده 
ولمواجهــة الخطــر  للخطــر،  تعريضــه  وعــدم  ومكوناتــه، 
كورونــا«،  »فايــروس  عــدوى  نقــل  عــن  ينتــج  قــد  الــذي 
ــات  وللحــد مــن انتشــاره داخــل المجتمــع، ولتغليــظ العقوب
علــى الأشــخاص المســتهترين بأنفســهم وأســرهم والمجتمــع 
بشــكل عــام بنقلهــم العــدوى وانتشــارها؛ إمــا عــن قصــد، 
أو قلــة احتــراز، أقــرر إصــدار أمــر الدفــاع التالــي: ... »، 
وهــذا الأخيــر )قلــة الاحتــراز( اعتبــره المشــرع الأردنــي في 
قانــون العقوبــات صــورة مــن صــور الخطــأ بموجــب بنــص 

المــادة )64(24.

المشــرع  اســتخدام  حــول  نتســاءل  فإننــا  الصــدد  بهــذا 
فهــل  الخطــأ،  إلــى  للإشــارة  الاحتــراز«  »قلــة  لعبــارة 
ــا  ــك حصــر صــورة الخطــأ المعاقــب عليه يقصــد هــو بذل
ــة الاحتــراز دون باقــي الصــور؟! أم  في هــذه الجريمــة بقل

 24

أن ذكرهــا كان علــى ســبيل المثــال وبالتالــي تقــوم الجريمــة 
الصــدد  وبهــذا  الصــورة؟!  عــن  النظــر  بغــض  بالخطــأ 
فــإن للدكتــور كامــل الســعيد رأيــاً يوضــح فيــه رأي الفقــه 
الغالــب وبخاصــةٍ رأي الفقيــه المصــري محمــود نجيــب 
الشــأن،  بهــذا  النقــض المصريــة  حســني ورأي محكمــة 
بحيــث يــدور قولــه حــول فكــرة أن صــور الخطــأ تذكــر 
ــال  ــى ســبيل المث ــل المشــرع في القواعــد العامــة عل مــن قب
لا الحصــر والتحديــد لكونهــا أكثــر المظاهــر وقوعــاً في 
ــة  ــرة القانوني ــار الفك ــق، وأن المنطــق يقضــي باعتب التطبي
للخطــأ متحققــة حتــى إذا مــا كشــفت الحيــاة العمليــة 
عــن حــالات للخطــأ لا تنــدرج ضمــن الصــور المذكــورة مــن 
قبــل المشــرع، وذلــك لأن الفكــرة القانونيــة تقــوم متــى مــا 
قامــت عناصــره وبصــرف النظــر عــن صورهــا، حيــث قــال 
: » ونلاحــظ أيضــاً مــن هــذا التعريــف – يقصــد تعريــف 
الخطــأ- أن قانــون العقوبــات الأردنــي لــم يعبــر عــن جميــع 
بعــض الجرائــم  ففــي  واحــدة،  بكيفيــة  حــالات الخطــأ 
يقتصــر علــى ذكــر »الإهمــال« كمــا هــو الحــال في جريمــة 
فــرار المســجون بســبب إهمــال الحــارس »مــادة 230/2«، 
وفي بعضهــا يذكــر مــع الإهمــال قلــة الاحتــراز، ويجمــع 
في جرائــم القتــل والإيــذاء مــن غيــر قصــد بــن معظــم 
صــور الخطــأ وأكثرهــا وقوعــاً في التطبيــق وهــي الإهمــال 
ــادة  ــة م ــن والأنظم ــاة القوان ــراز وعــدم مراع ــة الاحت وقل
»343«. ورغــم اختــلاف العبــارات التــي يســتعملها المشــرع، 
فالمقصــود بهــا كلهــا واحــد، هــو الخطــأ في صــورة مــن 
صــوره، وإن تحقــق أيــة صــورة للخطــأ كافٍ بذاتــه لترتيــب 
مســؤولية المخطــئ ولــو ثبــت أنــه اتبــع القوانــن والقــرارات 

جريمة تعريض الآخرين لخطر الإصابة بفيروس
كورونا )COVID-19( في التشريعات الأردنية



58

مجلة جدارا للدراسات والبحوث
المجلد )السابع( لعام )2021(

والأنظمــة واللوائــح بالدقــة المطلوبــة...”25.

المبحث الثاني: الجزاء الجنائي على جريمة 
تعريض الآخرين لخطر الإصابة

الجــزاء  بصورتــي  الأردنــي  الجزائــي  المشــرع  أخــذ 
وأوقعهمــا   – الاحتــرازي  والتدبيــر  العقوبــة   - الجنائــي 
علــى مرتكــب جريمــة تعريــض الآخريــن لخطــر الإصابــة 
ــى  ــا سينقســم هــذا المبحــث إل وبحــالات محــددة، مــن هن
ثلاثــة مطالــب، يتنــاول الأول: الوصــف القانونــي لجريمــة 
ــة بالنظــر إلــى الجــزاء  ــض الآخريــن لخطــر الإصاب تعري
الــذي فرضــه المشــرع علــى مرتكبهــا، ويتنــاول الثانــي: 
الأحــكام المترتبــة علــى تنصيــف الجريمــة كجنحــة، في حن 
ــي  ــر موقــف المشــرع الأردن ــر: تقدي ــث والأخي ــاول الثال يتن

مــن ذلــك الجــزاء علــى الجريمــة محــل الدراســة.

المطلب الأول: الوصف القانوني للجريمة بالنظر 
إلى الجزاء المقرر عليها

ــى  ــاب عل ــدرج في العق ــد ت ــي ق يلاحــظ أن المشــرع الأردن
هــذه الجريمــة، حيــث نجــده قــد قــرر في أمــر الدفــاع رقــم 
)8( عقوبــة موحــدة لجميــع صــور الســلوك الجرمــي لهــذه 
الجريمــة، بحيــث يعاقــب بــذات العقــاب كل مــن خالــف أي 
مــن الالتزامــات المقــررة فيــه، حيــث جــاء في البنــد رابعــاً 
منــه: » -1 يعاقــب كل مــن يخالــف أي مــن الالتزامــات 
أو التدابيــر الأخــرى المفروضــة مــن الجهــات المختصــة 
بموجــب أمــر الدفــاع هــذا بمــا في ذلــك تدابيــر العــزل 
المنزلــي بمــا يلــي: أ- بغرامــة لا تقــل عــن )500( دينــار ولا 
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تزيــد علــى )1000( دينــار إذا كانــت المخالفــة لأول مــرة ، 
ولا تتــم الملاحقــة إذا قــام المخالــف بدفــع الحــد الأدنــى 
مــن الغرامــة خــلال أســبوع مــن تاريــخ وقــوع المخالفــة. 
ب- بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل 
عــن )1000( دينــار ولا تزيــد علــى )3000( دينــار أو بكلتــا 
هاتــن العقوبتــن في حــال التكــرار. -2 يعاقــب بالحبــس 
ــا  ــار أو بكلت ــة مقدارهــا )3000( دين ــى ســنة أو بغرام حت
هاتــن العقوبتــن المستشــفى أو المركــز الصحــي أو المختبــر 
الطبــي أو القائــم علــى إدارتــه في حــال عــدم إبلاغ الجهات 
المختصــة عــن الحــالات التــي تثبــت إصابتهــا بفيــروس 
كورونــا ولوزيــر الصحــة الإغــلاق أي منهــا لمــدة لا تزيــد 
ــت تكــراره المخالفــة. -3 لا يحــول  ــاََ إذا ثب ــى )14( يوم عل
تطبيــق أي عقوبــة بموجــب امــر الدفــاع هــذا مــن تطبيــق 
ــة أشــد ورد النــص عليهــا في أي تشــريع آخــر«. أي عقوب

ثــم عــدّل المشــرع هــذه العقوبــة في أمــر الدفــاع رقــم )11( 
ويليــه الأمــر رقــم )26( بحيــث انتهــج نهجــاً مخالفــاً عمــا 
جــاء في أمــر الدفــاع رقــم )8(، حيــث نجــد المشــرع في 
ــك  ــرة يفــرق في العقــاب بــن كل واحــد مــن تل هــذه الأخي
الالتزامــات الصحيــة الوقائيــة التــي فرضهــا، وهــذا يعنــي 
أنــه جعــل مــن مخالفــة كل التــزام منهــا جــرم قائــم بحــد 
ذاتــه، إلا انــه وبجميــع الأحــوال فقــد أبقــى الجريمــة/
ابتــداءً  المقــرر  القانونــي  وصفهــا  علــى  هــذه  الجرائــم 
»جنحــة«، وبهــذا الصــدد فإننــا نكتفــي بذكــر العقوبــات 
الــواردة في أمــر الدفــاع رقــم )26( إزاء كل ســلوك جرمــي، 

ــي: ــى النحــو الآت وعل
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-1 أ- يعاقــب كل مــن لا يتقيــد بمســافات  المــادة )2(: 
التباعــد مــن الأشــخاص المنصــوص عليهــم في البنــد )أولا( 
مــن أمــر الدفــاع هــذا بغرامــة لا تقــل عــن )20( دينــاراً ولا 
تزيــد علــى )100( دينــار. ب- يعاقــب كل مــن لا يلتــزم 
المنصــوص عليهــم في  مــن الأشــخاص  الكمامــة  بوضــع 
البنــد )أولا( مــن أمــر الدفــاع هــذا بغرامــة لا تقــل عــن 
)60( دينــاراً ولا تزيــد علــى )100( دينــار. ج- لا تجــري 
الملاحقة بحق أي من المذكورين في البندين )أ( و )ب( من 
هــذه الفقــرة إذا قــام بدفــع الحــد الأدنــى للغرامــة خــلال 
أســبوع مــن تاريــخ وقــوع المخالفــة. 2. مــع عــدم الإخــلال 
بمــا ورد في البنديــن )أ( و )ب( مــن الفقــرة )1( مــن هــذا 
تخالــف  التــي  الخــاص  القطــاع  منشــأة  تعاقــب  البنــد، 
أو يخالــف أي مــن العاملــن لديهــا مــا ورد في الفقــرة 
)2( مــن البنــد )أولا( مــن امــر الدفــاع هــذا بالعقوبــات 
التاليــة: أ- بغرامــة لا تقــل عــن )500( دينــار ولا تزيــد 
علــى )1000( دينــار إذا كانــت المخالفــة للمــرة الأولــى. ب- 
بغرامــة مقدارهــا )1000( دينــار ويتــم الإغــلاق المنشــأة 
المخالفــة لمــدة ســبعة أيــام في حــال تكــرار المخالفــة. 3. 
تعاقــب المؤسســات التعليميــة الخاصــة ومؤسســات التعليــم 
العالــي الخاصــة التــي تخالــف أحــكام البنــد )أولا( مــن 
امــر الدفــاع هــذا بغرامــة مقدارهــا )3000( دينــار ويتــم 
الإغــلاق المؤسســة التعليميــة الخاصــة المخالفــة بقــرار مــن 
وزيــر التربيــة والتعليــم ومؤسســة التعليــم العالــي الخاصــة 
وللمــدة  العالــي  التعليــم  مجلــس  مــن  بقــرار  المخالفــة 

المحــددة في القــرار”.

كمــا ويلحــق بالنــص الســابق، نــص الفقــرة )2 و3( مــن 

ــا: يحظــر  ــي جــاء فيه ــة مــن ذات الأمــر، والت ــادة الثالث الم
والشــعبية  الســياحية  المطاعــم  في  الأرجيلــة  تقــديم 

أخــرى. منشــأة  وأي  والمقاهــي 

يعاقــب مالــك و/أو مديــر المطعــم أو المقهــى أو المنشــأة 
البنــد  هــذا  مــن   )2( الفقــرة  أحــكام  تخالــف  التــي 
بالعقوبــات التاليــة: أ- الحبــس مــدة لا تزيــد علــى )6( 
أشــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن )500( دينــار ولا تزيــد علــى 
ــا العقوبتــن. ب- الإغــلاق المطعــم  ــار أو بكلت )1000( دين
أو المقهــى أو المنشــأة لمــدة أســبوع إذا كانــت المخالفــة للمــرة 

الأولــى ولمــدة أســبوعن في حــال تكــرار المخالفــة “.

المطلب الثاني: الأحكام المترتبة على تنصيف 
الجريمة كجنحة

بعــد بيــان أحــكام العقوبــة علــى جريمــة تعريــض الآخريــن 
لخطــر الإصابــة والتوصــل إلــى وصفهــا القانونــي كجنحــة، 
فــإن لهــذا الوصــف نتائــج قانونيــة )موضوعيــة وإجرائيــة( 
يجــب الإشــارة إليهــا تباعــاً لوصفهــا بجنحــة، أي بمعنــى 
تتعلــق  الوصــف أهميــة قانونيــة كبيــرة هامــة  لهــذا  أن 
ــة الإعمــال في بعــض مــن المســائل  ــة واجب بأحــكام قانوني
المشــرع  يعــول  الشــكلية، حيــث  والإجرائيــة  الموضوعيــة 
ــواردة في  ــر مــن الأحــكام ال ــى وصــف الجريمــة في كثي عل
قانونــي العقوبــات وأصــول المحاكمــات الجزائيــة، مــن هنــا 
كان لابــد مــن تحليــل أبــرز تلــك الأحــكام والإشــارة إليهــا 

في هــذا الدراســة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:
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أولًا: الأحكام الموضوعية

1- طالمــا أن الجريمــة محــل الدراســة جنحــة فهــي إذاً 
مــن الجرائــم التــي كان مــن الأصــل أن يســري فيهــا مبــدأ 
الصلاحيــة الشــخصية المنصــوص عليــه في المــادة )10( من 
ــاع )8( ســند  ــر الدف ــن أم ــي، ولك ــات الأردن ــون العقوب قان
التجــريم جعلــت مــن ارتــكاب جــرم تعريــض الغيــر لخطــر 
الإصابــة علــى أرض المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، ركنــاً 
خاصــاً، أو بعبــارة أخــرى إن نطــاق تطبيــق هــذا النصــوص 
التجريميــة مقيــد مــن حيــث المــكان، حيــث جــاء في النــص: 
» تســري أحــكام هــذا الأمــر علــى كل أردنــي أو أجنبــي 
مقيــم، أو متواجــد في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، ويتعــنّ 
عليــه التقيــد بمــا يلــي:...«، وبالتالــي فــإن نــص المــادة )10( 
مــن قانــون العقوبــات لا ينطبــق عليهــا حتــى ولــو كانــت 

الجريمــة جنحيــة.

2- فيمــا يتعلــق بســريان القانــون صاحــب الاختصــاص 
لخطــر  الآخريــن  تعريــض  علــى  والعقــاب  بالتجــريم 
ــون بســريان  ــإن الأصــل يك ــان ف ــث الزم ــة مــن حي الإصاب
ذات  الدفــاع  أوامــر  فــإن  وعليــه  فــوري،  بأثــر  القانــون 
محــل  الجــرم  علــى  التطبيــق  واجبــة  ســتكون  الصلــة 
الدراســة وجرائــم كورونــا بشــكل عــام منــذ لحظــة دخولهــا 
حيــز النفــاذ، وعليــه فــإن أي جريمــة مــن تلــك الجرائــم إن 
ارتكبــت قبــل البــدء بالعمــل بقانــون الدفــاع ونفــاذ أوامــره 
فــإن هــذه الأخيــرة لا تكــون واجبــة التطبيــق، بــل مــا ينطبق 
في التجــريم والعقــاب عليهــا هــي القواعــد العامــة وقواعــد 
قانــون الصحــة العامــة، وكذلــك الأمــر لــو أن الجريمــة 

 26

ارتكبــت بعــد انتهــاء العمــل بقانــون الدفــاع، ولكــن وبهــذا 
الصــدد لابــد مــن الإشــارة إلــى فرضيتــن علــى قــدر مــن 

ــا: ــة، وهم الأهمي

1- إذا مــا ألقــي القبــض علــى شــخص في آخــر أيــام نفــاذ 
أوامــر الدفــاع، وقبــل أن يعــرض علــى المحكمــة أو قبــل 
أن يصــدر حكــم مبــرم في الدعــوى، صــدر القــرار بوقــف 
العمــل بقانــون الدفــاع وبالتالــي وقــف نفــاذ أوامــره ليعــود 
العمــل بالقواعــد العامــة وقانــون الصحــة العامــة، فمــا هــو 
القانــون الــذي ســيطبق علــى الجريمــة؟ ولعــل الجــواب 

المتصــور لا يخــرج عــن حالتــن:

- إذا كان القانــون الجديــد الــذي ســينظم المســألة بعــد 
انتهــاء العمــل بقانــون الدفــاع هــو قانــون يفــرض عقوبــات 
أشــد ممــا ورد في أوامــر الدفــاع، فــإن ذلــك القانــون لا 
يكــون أصلــح للمتهــم وبالتالــي لا ينطبــق، ويبقــى التجــريم 

والعقــاب بموجــب قانــون الدفــاع وأوامــره.

المســألة  ســينظم  الــذي  الجديــد  القانــون  كان  إذا   -
بعــد انتهــاء العمــل بقانــون الدفــاع هــو قانــون »أصلــح 
للمتهــم«26 فــإن ذلــك القانــون الجديــد سيســري بأثــر 

نفــاذه. قبــل  ارتكــب  التــي  رجعــي علــى الجرائــم 

2- إذا مــا ألقــي القبــض علــى شــخص خــلال فتــرة نفــاذ 
أوامــر الدفــاع، وحكــم عليــه بموجبهــا »بحكــم مبــرم«، ثــم 
وفي أثنــاء تنفيــذ المحكــوم للعقوبــة كان قــد تقــرر وقــف 
العمــل بقانــون الدفــاع وأوامــره ودخــول قانــون آخــر حيــز 
النفــاذ لينظــم المســألة )كقانــون الصحــة مثــلًا( وكان ذلــك 
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القانــون الجديــد يجعــل الفعــل غيــر مجــرم: ففــي هــذه 
الجزائيــة  آثــاره  وتنتهــي  الحكــم  تنفيــذ  يوقــف  الحالــة 
وعليــه  العقوبــات27،  قانــون  مــن   )5( للمــادة  ســنداً 
ســيأخذ بهــذا الحكــم حتمــاً لكــون أن القواعــد العامــة في 
قانــون العقوبــات الأردنــي وبخاصــة المــادة )5( لــم تتضمــن 
ــا يقــرر اســتمرار العمــل بالقانــون  َ بنــداََ أو فقــرة أو نصَّ
محــدد الفتــرة )مثــل قوانــن الطــوارئ( أو اســتمرار العمــل 
بالعقوبــات التــي تفرضهــا حتــى ولــو صــدر بعــد انتهــاء 

ــح للمتهــم. ــون أصل ــه قان العمــل ب

الأردنــي  للمشــرع  توصــي  الدراســة  هــذه  فــإن  وعليــه 
بتعديــل المــادة )5( مــن قانــون العقوبــات بحيــث يخــص 
القوانــن محــدودة الفتــرة بحكــم مســتقل، ويكــون ذلــك 
حكمــاََ  لتضــع   )5( المــادة  إلــى  ثانيــة  فقــرة  بإضافــة 
التــي  المؤقتــة  القوانــن  مســألة  »كاســتثناء« في  جديــداََ 
تأتــي تطبــق لمــدة محــددة أو ظــرف اســتثنائي ثــم توقــف، 
»حكــم  إعطــاء  المقترحــة  الفقــرة  هــذه  فيتــم بمقتضــى 
اســتثنائي« يحــدد مــدى إمكانيــة اســتمرار العمــل بهــذه 
انتهــت  حــال  في  تفرضهــا  التــي  وبالعقوبــات  القوانــن 
وصــدر بعدهــا أو دخــل حيــز النفــاذ أو عــاد للنفــاذ قانــون 
»أصلــح للمتهــم«، كمــا ويمكننــا أن نوصــي أيضــاً بتوصيــة 
لتنــص علــى  المــادة )6 مكــررة(  أخــرى تتمثــل بإضافــة 
ــواد  ــى الرغــم ممــا ورد في الم ــي: )عل ــرح التال ــص المقت الن
)4( و )5( و )6( مــن هــذا القانــون، إذا صــدر أو دخــل 
ــركاً أو يشــدد  ــلًا أو ت ــد يجــرم فع ــون جي ــاذ قان ــز النف حي
مــن العقوبــة المقــررة لــه، وكان ذلــك القانــون لمــدة محــددة، 

 27
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ــة،  ــد دعــت لصــدوره ظــروف اســتثنائية طارئ ــت ق أو كان
الظــروف  أو زوال  المــدة المحــددة لســريانه  انتهــاء  فــإن 
ــى  ــة عل ــع مــن إقامــة الدعــوى الجزائي الاســتثنائية لا يمن
مــا وقــع مــن جرائــم خلالهــا، ولا يحــول دون تنفيــذ العقوبة 
ــون(.  ــك القان ــى أســاس ذل ــا عل ــم به ــد حك ــون ق ــي يك الت
ونبــرر مقترحنــا هــذا بــأن هــذه القوانــن تأتــي لتحمــي 
مصالــح في فتــرة محــدودة أو ظــروف معينــة، ومخالفــة 
هــذه القوانــن ســتحدث اضطــراب في النظــام العــام في 
الدولــة، وبالتالــي فإننــا ســنكون أمــام ضيــاع للجــدوى مــن 
هــذه القوانــن إذا مــا كان الغاؤهــا ســيؤثر علــى الجرائــم 
التــي وقــت في ظلهــا، لأنــه وفي الغالــب ســينتهي العمــل 
ــي ســيتحقق إفــلات  ــرم، والتال ــل صــدور حكــم مب ــا قب به

مــن كان لا يحترمهــا ومــن كان قــد هــدد المجتمــع في أمنــه 

ــاب. ــن العق ــة م خــلال ظــروف طارئ

3- يجــوز اســتعمال الأســباب المخففــة فيهــا وذلــك بموجب 
المــادة )100( مــن قانــون العقوبــات28، لكونــه لــم يــرد في 
الدفــاع  وأوامــر   1992 ســنة   )13( رقــم  الدفــاع  قانــون 
ذات الصلــة الصــادرة بموجبــه مــا يمنــع مــن اســتخدام 
الأســباب المخففــة التقديريــة في الجرائــم المرتكبــة خلافــا 

ــه29. ــون والأوامــر الصــادر بموجب ــك القان لذل

العقوبــة متصــور عنــد الحديــث عــن  تنفيــذ  4- وقــف 
عقوبــة تعريــض الآخريــن لخطــر الإصابــة في بعــض صــور 
ســلوكها، حيــث إن المشــرع الأردنــي أخــذ بعقوبــة الحبــس 
في هــذه الجريمــة وبالتالــي يكــون وقــف التنفيــذ ســلطة 
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ــة لقاضــي الموضــوع ســنداً للمــادة )54 مكــررة(30  جوازي
مــن قانــون العقوبــات الأردنــي، ولكــن الســؤال يثــور في 
هــذا الصــدد عــن مــدى جــواز أمــر المحكمــة بوقــف تنفيــذ 
إحــدى العقوبتــن المقررتــن علــى الجريمــة محــل الدراســة 
أو كلتيهمــا )الحبــس و/أو الغرامــة(؟ والجــواب يكمــن في 
عبــارات نــص المــادة )54 مكــررة( حيــث إنهــا لــم تــورد 
ــذ أن تأمــر  ــزم المحكمــة إذا مــا قــررت وقــف التنفي مــا يل
بالوقــف بالنســبة لهمــا معــاً )الحبــس والغرامــة(، في حــن 
ســمح لهــا النــص بوقــف تنفيــذ عقوبــة الحبــس فقــط، 
ــذ الحبــس  ــه يحــوز لهــا أن تأمــر بوقــف التنفي ــه فإن وعلي

دون الغرامــة.

ثانياً: الأحكام الإجرائية

ــن  1- بالنســبة للاختصــاص فــإن جنحــة تعريــض الآخري
لخطــر الإصابــة تكــون »اســتثناءً« مــن اختصــاص محكمــة 
)البدايــة( ســنداً للمــادة )6( مــن قانــون الدفــاع31 وبصفتــه 
ــون أصــول  ــادة 140 مــن قان ــام )الم ــد الع نــص خــاص يقي

المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي(32.

2- مــن حيــث طــرق الطعــن في الأحــكام: يجــب التفرقــة 
بحســب كيفيــة صــدور الحكــم عــن محكمــة البدايــة في 
صــدر  قــد  الحكــم  كان  فــإذا  عليــه:  المحكــوم  مواجهــة 
غيابيــاً أو بمثابــة الوجاهــي فإنــه يقبــل الاعتــراض ســنداً 
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للمــادة )184( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
الأردنــي33، أمــا إذا صــدر وجاهيــاً فإنــه يقبــل الاســتئناف 
ســنداً للمــادة )256/1(34، وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن 
حكــم محكمــة الاســتئناف الصــادر بالطعــن بحكــم محكمــة 
البدايــة في هــذه الجريمــة هــو حكــم مبــرم، وذلــك لكونــه 
ــز ســنداً للمــادة  ــه أمــام محكمــة التميي ــن ب ــل الطع لا يقب
ــة الأردنــي  ــون أصــول المحاكمــات الجزائي )270( مــن قان
ــن الأحــكام  ــة مــن ضم ــر الأحــكام الجنحي ــم تذك ــي ل والت
القابلــة للتمييــز، ولكــن ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن التقــدم 
بطلــب بالنقــض بأمــر خطــي ســنداً للمــادة )291( مــن ذات 

ــون. القان

3- تقــدم الدعــوى للمحكمــة المختصــة مــن المدعــي العــام 
ــاً في  ــق يكــون وجوبي مباشــرة بقــرار ظــن، كمــا أن التحقي
الجنحــة محــل الدراســة )ســنداً للمــادة 166( مــن قانــون 

ــي 35. ــة الأردن أصــول المحاكمــات الجزائي

ــا  ــي يجــب الإشــارة إليه ــة الت ــاط القانوني ــرز النق ــن أب وم
بصــدد الحديــث عــن وجوبيــة التحقيــق في الجنــح، هــو مــا 
جــاء في نصــوص أوامــر الدفــاع التــي تناولــت العقــاب علــى 
هــذه الجريمــة، فالمشــرع في هــذه النصــوص نجــده قــد 
عــدل وخفــف مــن العقوبــة، إلا أنــه أبقاهــا جنحويــة – كمــا 
بينــا أعــلاه- وهــذا يعنــي -كأصــل عام- أن يكــون التحقيق 
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فيهــا إجباريــاً قبــل أن يحــال الظنــن إلــى المحكمــة، ولكــن 
مــن  الفقــرات  بعــض  في  يكمــن  هنــا  للانتبــاه  اللافــت 
تلــك الأوامــر كمــا ذكــر أعــلاه والتــي نصــت علــى: » لا 
ــى مــن  ــم الملاحقــة إذا قــام المخالــف بدفــع الحــد الأدن تت
الغرامــة خــلال أســبوع مــن تاريــخ وقــوع المخالفــة”، حيــث 
ــور  ــام المذك ــا عــن الأصــل الع ــرة خرجــت بن أن هــذه الفق
ــا إلــى إمكانيــة  قبــل قليــل )وجوبيــة التحقيــق(، وذهــب بن
عــدم إحالــة المضبــوط للتحقيــق وعــدم إحالتــه للمحكمــة 
بغيــة إصــدار حكــم بحقــه إذا قــام بدفــع الحــد الأدنــى مــن 
الغرامــة خــلال أســبوع، وفي الحقيقــة، إن لهــذا التنظيــم/
الإجــراء شــبيه وحيــد وارد في نــص المــادة )11/د( مــن 
ــح، مــع اختــلاف جوهــري بينهمــا36  قانــون محاكــم الصل
علــى النحــو الآتــي: أن قانــون محاكــم الصلــح عندمــا ســمح 
بمثــل هــذا الإجــراء )وقــف الملاحقــة لدفــع الحــد الأدنــى 
مــن الغرامــة( فإنــه قــد ســمح بهــا في الجــرم المعاقــب عليــه 
بالغرامــة حصــراً، أمــا الجرائــم المعاقــب عليهــا بعقوبــة 
تخييريــة بــن الغرامــة أو الحبــس فــلا يجــوز فيهــا الأخــذ 
الموضــوع  المســألة تقديريــة لمحكمــة  بهــذا الإجــراء لأن 
بالغرامــة،  لا  بالحبــس  تحكــم  أن  المحتمــل  مــن  والتــي 
ــذات الإجــراء بصــدد  ــاع ســمح ب ــر الدف ــإن أم ــل ف بالمقاب
جريمــة تعريــض الآخريــن لخطــر الإصابــة بالرغــم مــن أن 
ــة للمحكمــة، وهــو بذلــك يكــون  الغرامــة تخييريــة تقديري
قــد ســحب صلاحيــة المحكمــة بالتقديــر ومكــن المجــرم مــن 

الدفــع مقابــل عــدم المثــول أمامهــا.
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دفــع الحــد  فكــرة  إقــرار  القانونــي في  الســند  كان  وإن 
الأدنــى مــن الغرامــة بمقابــل وقــف الملاحقــة هــو ســند لا 
ــا، إلا  ــا خاصََّ َ غبــار عليــه مــن الناحيــة القانونيــة لكونــه نصَّ
أن الباحــث يبــدي اســتغرابه مــن اتبــاع المشــرع لمثــل هــذا 
الأمر/الإجــراء، ويــرى بــه موقفــاً منتقــداً مــن ناحيتــن: -1 
أن المشــرع وبهــذه الآليــة يكــون قــد أجهــض العقوبــة وأهدر 
العقــاب  مــن  الأساســي  والهــدف  التجــريم  مــن  الغايــة 
المتمثــل بالــردع37، أي أنــه وبعبــارة أخــرى أضــاع فكــرة 
ــك  ــر رادعــة خاصــة لمــن يمل ــة غي التشــديد وجعــل العقوب
المــال ليدفــع، -2  مــن ناحيــة أخــرى يــرى الباحــث أن 
المحاكمــة هــي الأصــل، فالمحاكمــة هــي ضمانــة، والقضــاء 
ــي الحكــم  ــن وبالتال ــة وســماع الظن ــى وزن البين أقــدر عل
عليــه أو إعــلان براءتــه أو عــدم مســؤوليته، أمــا أن يضــع 
المقبــوض عليــه أمــام خياريــن: إمــا الدفــع، وإمــا تحمــل 
ــاء التوقيــف والمثــول أمــام المحكمــة، فهــو في الحقيقــة  عن
خيــار ســيء، ففــي الأول ســيكون الفــرد متجهــاً لتحمــل 
عقوبــة الغرامــة دون أن يناقــش ودون أن يقــدم دفوعــه 
ومبرراتــه التــي دفعتــه لارتــكاب الجــرم ودون تمكينــه مــن 
أن يعتــرض أمــام قــاضٍ مختــص علــى ملابســات القبــض 
ــر  ــلا شــك أم ــة، وهــو ب ــه للمحكم ــه وإجــراءات إحالت علي
يخالــف أبســط قواعــد المحاكمــة العادلــة38، لأنــه ومــن 
ــدى  ــون ل ــر أن يك ــل تقدي ــى أق ــكل بســاطة وعل المتصــور ب
المقبــوض عليــه ســبب مــن أســباب التبريــر أو الإباحــة، 
وأمــا الخيــار الثانــي ففيــه أيضــاً صعوبــة خاصــة مــع طــول 
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إجــراءات الإحالــة للمحكمــة وهــو مــا يدفــع بالظنــن للدفع 
مــن أجــل الخــلاص والعــودة إلــى منزلــه، مــن هنــا فــإن 
الباحــث يقتــرح أن يلغــى بنــد دفــع الغرامــة مقابــل وقــف 
ــى وجــه  ــم تخصيــص قــاضٍ لينظــر وعل الملاحقــة، وأن يت
الاســتعجال بجــرم مــن يضبــط مرتكبــاً للســلوك للجرمــي 
ذات  الجرائــم  مــن  وغيرهــا  الدراســة  محــل  للجريمــة 
الصلــة بفيــروس كورونــا بشــكل عــام، خاصــة وأن الظــرف 
ــد مــن أن تكــون  اســتثنائي والتجــريم اســتثنائي فــكان لاب

المحاكمــة اســتثنائية ومســتعجلة.

4- مــن حيــث تقــادم الدعــوى الجزائيــة: حيــث تســقط 
ثــلاث ســنوات في جنحــة  بانقضــاء  العموميــة  الدعــوى 
تعريــض الآخريــن لخطــر الإصابــة، وذلــك ابتــداء مــن 
أصــول  قانــون  مــن   339 المــادة  )ســنداً  وقوعهــا  تاريــخ 
المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
مــدة التقــادم علــى عقوبــة هــذه الجريمــة بصفتهــا جنحــة 
مــن ذات   )343-344 للمــادة  )5( ســنوات )ســنداً  هــي 

القانــون39.

5- مــن حيــث تقــادم العقوبــة: حيــث جــاء في المــادة )344( 
مــدة   1-  « الأردنــي:  أصــول المحاكمــات الجزائيــة  مــن 
التقــادم علــى العقوبــات الجنحيــة ضعــف مــدة العقوبــة 
تتجــاوز عشــر  أن لا  علــى  بهــا المحكمــة  التــي حكمــت 
ســنوات وتنقــص عــن خمــس ســنوات -2 مــدة التقــادم 
علــى أيــة عقوبــة جنحيــة أخــرى خمــس ســنوات »، بحيــث 
يجــري التقــادم »مــن تاريــخ الحكــم إذا صــدر غيابــاً، ومــن 

 39

.  40

يــوم تملــص المحكــوم عليــه مــن التنفيــذ إذا كان الحكــم 
وجاهيــاً« ســنداً للمــادة )343( مــن ذات القانــون.

وبعبــارة  أي  الظنــن،  يتعــن حضــور محــامٍ عــن  6- لا 
هــذه  في  اختيــاري  أمــر  المحامــي  توكيــل  فــإن  أخــرى 
الجريمــة لكونهــا جنحــة )ســنداً للمــادة 208 مــن أصــول 

الأردنــي(. الجزائيــة  المحاكمــات 

والأشــياء  المســتوفاة  والرســوم  الغرامــات  تــرد  لا   -7
المصــادرة التــي تقــررت بحكــم إذا مــا صــدر عفــو عــام، 
وســواء أكان الحكــم باتــاً أم لــم يكــن، و«يتوقــع« الباحثــان 

صــدور عفــو عــام بانتهــاء الجائحــة.

8- جرائــم الخطــر بشــكل عــام ومنهــا الجريمــة محــل 
يجــوز  لا  التــي  العموميــة  الجرائــم  مــن  هــي  الدراســة 
للمجتمــع، ولكــون تحريــك  التنــازل عنهــا لكونهــا ملــكاً 
الشــكوى فيهــا للنيابــة العامــة ولا تتوقــف علــى شــكوى40.

وبنهايــة التحليــل في جريمــة تعريــض الآخريــن لخطــر 
الإصابــة، فــإن هــذه الجريمــة - وبتقديــر الباحــث - تعــد 
الأســاس في المواجهــة الجنائيــة لخطــر انتشــار فيــروس 
كورونــا، حيــث أن المشــرع قــد بــدء وســع مــن نطاقهــا بعــدم 
حصرهــا بســلوك جرمــي معــن وذلــك كإجــراء اســتباقي 
وفــرض العقــاب عليهــا منعــاً وردعــاً للشــخص مــن ارتــكاب 
ــن ناحيــة، ومــن  جــرم آخــر كنقــل العــدوى مثــلًا، هــذا م
ناحيــة أخــرى، لــو أن الفــرد احتــرم التدابيــر الصحيــة 
التــي مــا وضعــت إلا حمايــة للمجتمــع مــن خطــر الفيــروس 
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لمــا دخــل في دائــرة احتماليــة ارتكابــه لجرائــم أخــرى ذات 
صلــة بفيــروس كورونــا والتــي قــد تصــل في صورهــا إلــى 

حــد القتــل عــن طريــق نقــل العــدوى.

مــن  الأردنــي  المشــرع  موقــف  تقديــر  الثالــث:  المطلــب 
ــة ــى جريمــة تعريــض الآخريــن لخطــر الإصاب الجــزاء عل

بالرجــوع إلــى أحــكام الجــزاءات المقــررة علــى الجريمــة 
بموجــب أوامــر الدفــاع نجــد أن عقوبــة جــرم تعريــض 
الآخريــن لخطــر الإصابــة كانــت في أمــر الدفــاع رقــم )8( 
تتطابــق مــع عقوبــة جــرم عــدم الإفصــاح عــن الإصابــة 
بفيــروس كورونــا وحتــى مــع عقوبــة جــرم نقــل العــدوى 
للآخربــن )جرائــم أخــرى لــم تتناولهــا هــذه الدراســة(، 
حيــث إن المشــرع الأردنــي قــد قــرر عقوبــة واحــدة لــكل 
هــذه الجرائــم في أمــر دفــاع واحــد، وفي الحقيقــة إن هــذا 
ــن  ــاب ب ــث إن المشــرع ســاوى في العق ــد حي الموقــف منتق
جــرم الامتنــاع عــن الإفصــاح عــن الإصابــة وجــرم تعريــض 
ــن بالرغــم  ــن للعــدوى وجــرم نقــل العــدوى للآخري الآخري
مــن تــدرج الخطــورة مــن الأقــل إلــى الأكثــر، وبالتالــي كان 
مــن الأكثــر منطقيــة لــو تــدرج المشــرع في العقوبــة أيضــاً، 
فهــل فعــل نقــل العــدوى للآخريــن قصــداً يكــون بــذات 
خطــورة مجــرد تعريــض الآخريــن للعــدوى دون إصابتــه 
ــداء  ــل ارت ــي بســيط مث ــزام وقائ ــرام الت بســبب عــدم احت

الكمامــة؟! بالطبــع لا.

عــاد المشــرع وصــوب موقفــه مــن خــلال تعديــل الجــزاء في 
ــى مرتكــب  ــث فــرض عل ــم )26(، بحي ــاع )11( ث أمــر الدف
جــرم تعريــض الغيــر لخطــر الإصابــة أو بعبــارة أدق علــى 
)مرتكــب بعــض صــور الســلوك الجرمــي لجريمــة تعريــض 

الغيــر لخطــر الإصابــة( جــزاء مختلــف عــن جــرم عــدم 
 ،)8( الدفــاع  أمــر  في  الــوارد  الإصابــة  عــن  الإفصــاح 
ــى التفــاوت في الجســامة بــن  وهــذا إن دل فإنــه يــدل عل

الجرمــن.

كمــا ويجــب الإشــارة إلــى فكــرة إضافــة أمــر الدفــاع رقــم 
)26( التزامــات صحيــة وقائيــة جديــدة وجــزاءات مختلفــة 
علــى كل خــرق لــكل مــن الالتزامــات الإجرائيــة والوقائيــة 
المنصــوص عليهــا في أمــر الدفــاع رقــم )8/11/26(، أي 
بمعنــى أنــه قــرر أولاً )في أمــر الدفــع )8(( وحــدة العقوبــة 
علــى مختلــف أنــواع المخالفــات لمختلــف أنــواع الالتزامــات 
الوقائيــة المفروضــة، فكانــت العقوبــة واحــدة بغــض النظــر 
عــن طبيعــة الالتــزام المنتهــك، وهــو مــا دفعنــا لجمــع هــذه 
الالتزامــات جميعــاً كمســلكيات جرميــة لجريمــة واحــدة 
لخطــر  الغيــر  تعريــض  »جريمــة  اســم  عليهــا  أطلقنــا 
الإصابــة«(، ثــم ذهــب المشــرع إلــى تقريــر عقوبــات مختلفــة 
ــه قــرر اختــلاف الجــزاء  ــى حــدة، )أي أن ــكل انتهــاك عل ل
باختــلاف طبيعــة الالتــزام الصحــي الوقائــي المنتهــك(، 
ــى التفــاوت في الجســامة مــن  ــدل عل ــه ي وهــذا إن دل فإن

التــزام إلــى آخــر ومــن انتهــاك إلــى آخــر.

وأمــا فيمــا يتعلــق بالجــزاء الجنائــي الواجــب إيقاعــه علــى 
الشــخص المعنــوي )المنشــآت المخالفــة(، وجــب التذكيــر 
بــأن المشــرع في أمــر الدفــاع رقــم )26( قــد كان أكثــر 
وضوحــاً عمــا أورده في أمــر الدفــاع رقــم )8(، حيــث أنــه 
أكــد بضريــح العبــارة  علــى فكــرة إمكانيــة إيقــاع الجــزاء 
علــى الأشــخاص المعنويــة الخاصــة دون العامــة، ويفهــم 
ذلــك بمفهــوم المخالفــة لعبــارات النــص، والتــي جــاء فيهــا 
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» ... تعاقــب منشــأة القطــاع الخــاص التــي تخالــف... 
ــى مــا  ــر مباشــر عل ــد غي »، كمــا ويعــد هــذا الموقــف تأكي
جــاء في القواعــد العامــة لقانــون العقوبــات والتــي أخــذ 
المســؤولية الجزائيــة  إقامــة  عــدم  المشــرع بمبــدأ  فيهــا 
علــى المؤسســات العامــة ســنداً للمــواد )74/2( مــن قانــون 

ــات الأردنــي41. العقوب

أخيــراً وبعــد الانتهــاء مــن تحليــل الصــور العامــة لجرائــم 
الخطــر ذات الصلــة بفيــروس كورونــا المســتجد، أن نشــير 
الأحــكام القانونيــة الناظمــة لتلــك الحالــة عندمــا يرتكــب 
شــخص مــا أكثــر مــن جــريم ذات صلــة بفيــروس كورونــا، 
وعليــه ســيتناول أخيــراً الوضــع القانونــي لتعــدد الجرائــم 
حــالات  تصــور  مــدى  كورونــا:  بفيــروس  الصلــة  ذات 
التعــدد، ومــن ثــم إســقاط الأحــكام العامــة لحالــة التعــدد 
المتصــورة - وهــي حالــة التعــدد المــادي فقــط- علــى هــذه 

الجرائــم، وذلــك علــى النحــو التالــي:

مــع نهايــة تحليــل جرائــم الخطــر ذات الصلــة بفيــروس 
بكورنــا فإننــا ســنصل بــكل وضــوح إلــى نتيجــة أن هــذه 
الجرائــم متداخلــة بطبيعتهــا، فمــن يخــرق حظــر التجــول 
إلــى لقــاء مجموعــة مــن أصدقــاء وهــو يعلــم  ويذهــب 
أكثــر  بأنــه مصــاب ولكــن كتــم إصابتــه وكان مســتهتراً 
ــه يكــون قــد  ــاً للكمامــة، فإن ــم يكــن مرتدي ــه ل إلــى حــد أن

 41

ارتكــب أربعــة جرائــم ذات صلــة بفيــروس كورونــا وهــي 
والتجمــع  التجــول وخــرق حظــر  )جريمــة خــرق حظــر 
الغيــر  وتعريــض  الإصابــة  عــن  التبليــغ  عــن  والامتنــاع 
لخطــر الإصابــة( إلــى جانــب ارتكابــه لجريمــة خامســة 
وهــي )جنحــة تعريــض النفــس للخطــر المنصــوص عليهــا 
بنــص عــام )المــادة )474/1( مــن قانــون العقوبــات(، بحيــث 
أدى كل ســلوك مــن مســلكياته إلــى جريمــة مســتقلة بحــد 
ذاتهــا ومــن دون أن تكــون مرتبطــة بأخــرى، ولعــل مثــل 
هــذا التصــرف يشــكل حالــة التعــدد المــادي للجرائــم أو 
حالــة التعــدد المعنــوي أحيانــاً، وبهــذا الصــدد نؤكــد علــى 
أن الأحــكام العامــة المتعلقــة بحالــة التعــدد المــادي والتعــدد 
المعنــوي للجرائــم والمنصــوص عليهــا في المــواد )72 - 57( 
الواجبــة  هــي  ســتكون  الأردنــي  العقوبــات  قانــون  مــن 
التطبيــق، حيــث أن أوامــر الدفــاع الناظمــة لهــذه الجرائــم 
ــا  ــة، كم ــج هــذه الحال ــم تضــع نــص خــاص يعال ــة ل الأربع
ــرة أن  ــى فك ــا عل ــراراً في نصوصه ــا نصــت مــراراً وتك أنه
مــن تطبيــق أي عقوبــة  الدفــاع لا يحــول  بأمــر  العمــل 
أشــد ورد النــص عليهــا في أي تشــريع آخــر، وهــذا يعنــي 
أن نصــوص أوامــر الدفــاع والقواعــد العامــة في قانــون 

العقوبــات متفقــة في الحكــم.
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الخاتمــــــــــة

تعــد جريمــة تعريــض الآخريــن لخطــر الإصابــة بفيــروس 
كورونــا مــن أهــم الجرائــم في المواجهــة الجنائيــة لجائحــة 
كورونــا، وقــد تنــاول المشــرع الأردنــي أحــكام المســؤولية 
الجزائيــة عــن هــذه الجريمــة محــل الدراســة في أوامــر 
دفــاع متلاحقــة )8/17/19/26( والتــي صــدرت بموجــب 
قانــون الدفــاع الأردنــي الاســتثنائي، وتعــد هــذه الجريمــة 
مــن الجرائــم ذات الطابــع الوقائــي التــي فرضهــا المشــرع 
حمايــة للمجتمــع ككل مــن خطــر انتشــار وبــاء كورونــا، 
مــن هنــا نجــد أن المشــرع الأردنــي قــد جعلهــا مــن جرائــم 

الخطــر لا الضــرر.

الجريمــة  لهــذه  فــإن  الجريمــة  هــذه  أركان  وبتحليــل 
الجنحيــة بعــض مــن الأحــكام الخاصــة التــي لا تتوافــق مــع 
الأحــكام العامــة التــي أخــذ بهــا المشــرع الجزائــي الأردنــي 
في قانــون العقوبــات، ولعــل خــروج المشــرع في تنظيمهــا عن 
تلــك القواعــد العامــة في التجــريم والعقــاب لــه مــا يبــرره 
في أنهــا جــاءت لمواجهــة شــريحة واســعة مــن الســلوكيات 
الجرميــة التــي تشــكل خطــر علــى المجتمــع ككل، في هــي 
مــن جرائــم الخطــر ذات الصلــة بفيــروس كورونــا التــي 
تقــوم بمجــرد ارتــكاب ســلوكها الجرمــي وبغــض النظــر 
إن تحققــت نتيجــة أم لــم تتحقــق، كمــا أنهــا الجريمــة 
الوحيــدة مــن الجرائــم ذات الصلــة بفيــروس كورونــا التــي 

ــي القصــد والخطــأ. ــا المشــرع في حالت أقامه

الجزائيــة  المســؤولية  وأحــكام  إلــى خصائــص  وبالنظــر 
عــن الجريمــة محــل الدراســة، فقــد توصــل الباحــث الــى 

العديــد مــن النتائــج والتوصيــات، وهــي:

أولًا: النتائج:
1. الركــن الشــرعي )القانونــي( للجريمــة محــل الدراســة 
يتمثــل بنصــوص أوامــر الدفــاع رقــم: )8/17/19/25(، 
والتــي تناولنــا الجرائــم ذات الصلــة بفيــروس كورونــا علــى 
ضوئهــا، وقــد نــص المشــرع الأردنــي في هــذا الأوامــر علــى 
تعطيــل أحــكام المــادة )22/ب( والمــادة )62/ب( والمــادة 
)66(( مــن قانــون الصحــة العامــة الأردنــي لتأتــي هــي 

ــاً. ــات أكثــر شــدة أحيان بتنظيــم جديــد وبعقوب

يعاقــب  ولــم  يجــرم  لــم  الأردنــي  الجزائــي  المشــرع   .2
بنــص عــام علــى كل مســلك يعــرض الآخريــن للخطــر، بــل 
ــر للخطــر في  ــرض الغي ــة تع ــى مســلكيات معين ــب عل عاق
حــالات معينــة )م.474 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي( أو 
بنصــوص خاصــة مثــل )جــرم تعريــض الآخريــن لخطــر 

الإصابــة بالفيــروس بموجــب أوامــر دفــاع(.

3. المشــرع الأردنــي لــم يــورد في القواعــد العامــة لقانــون 
ــة في  ــة أو الطارئ ــات حكــم خــاص بالقوانــن المؤقت العقوب
مســألة »ســريان القانــون الأصلــح للمتهــم بأثــر رجعــي«.

4. تعتبــر جريمــة تعريــض الآخريــن للعــدوى مــن 
جريمــة جنحيــة، وتصنــف مــن جرائــم الخطــر 
والتي يقوم ركنها المادي بمجرد ارتكاب الســلوك 
الجرمــي وبصــرف النظــر عــن النتيجة المتحققة.

5. جريمــة تعريــض الآخريــن لخطــر الإصابــة 
هــي جريمــة تقــوم علــى القصــد أو الخطــأ وذلــك 
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بخــلاف جميــع الجرائــم ذات الصلــة بفيــروس 
كورونــا والتــي أقامهــا المشــرع علــى القصد فقط.

ثانياً: التوصيات
ــى  ــاب عل ــى بالتجــريم والعق ــو أن المشــرع اكتف ــذا ل 1. حب
جريمــة تعريــض الآخريــن لخطــر الإصابــة بالاســتناد إلــى 

قانــون الصحــة والــذي يبــدو كافيــاً.

2. حبــذا لــو أن المشــرع الأردنــي قــد اتبــع نهــج المشــرع 
ــى كل  الجزائــي الفرنســي في وضــع نــص عــام يعاقــب عل
ســلوك يضــع المجتمــع أو الفــرد في حالــة خطــر )جريمــة 
تعريــض الآخريــن لخطــر(، أو قــام بتعديــل نــص المــادة 
ــا أكثــر عموميــة  َ )474( مــن )ق.ع( علــى نحــو يجعلــه نصَّ

ويشــمل جميــع الأحــوال والظــروف.

3. توصــي هــذه الدراســة بضــرورة تعديــل المــادة )5( مــن 
الفتــرة بحكــم  )ق.ع( بحيــث يخــص القوانــن محــدودة 

مســتقل، ويكــون ذلــك مــن خــلال إضافــة فقــرة ثانيــة إلــى 
المــادة )5( لتضــع حكــم جديــد اســتثنائي يقضــي باســتمرار 
العمــل بهــذه القوانــن حتــى بعــد انتهــاء العمــل بهــا، أو 
بإضافــة المــادة )6 مكــررة( لتنــص علــى النــص المقتــرح 
التالــي: )علــى الرغــم ممــا ورد في المــواد )4( و )5( و 
)6( مــن هــذا القانــون، إذا صــدر أو دخــل حيــز النفــاذ 
ــة  ــركاً أو يشــدد مــن العقوب ــد يجــرم فعــلًا أو ت ــون جي قان
المقــررة لــه، وكان ذلــك القانــون لمــدة محــددة، أو كانــت 
قــد دعــت لصــدوره ظــروف اســتثنائية طارئــة، فــإن انتهــاء 
المــدة المحــددة لســريانه أو زوال الظــروف الاســتثنائية لا 
يمنــع مــن إقامــة الدعــوى الجزائيــة علــى مــا وقــع مــن 
جرائــم خلالهــا، ولا يحــول دون تنفيــذ العقوبــة التــي يكــون 

ــى أســاس ذلــك القانــون(. قــد حكــم بهــا عل
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المجالــي، نظــام توفيــق، 2020، شــرح قانــون العقوبات-القســم العــام، الطبعــة الســابعة، عمــان-الأردن، دار الثقافــة للنشــر 
والتوزيع.

ــة، الطبعــة  ــات الأردنــي- دراســة مقارن ــون العقوب ــة في قان ــي، أحمــد عبــد الله دحمــان، 2011، السياســة الجزائي المغرب
ــل للنشــر. ــى، عمــان-الأردن، دار وائ الأول

نجــم، محمــد صبحــي، 2012، الوجيــز في قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، الطبعــة الثانيــة، عمــان الأردن، دار الثقافــة 
للنشــر والتوزيع.

نمــور، محمــد ســعيد، 2016، أصــول الإجــراءات الجزائيــة – شــرح لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، الطبعــة الرابعــة، 
عمــان-الأردن، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.

ثانياً: الأبحاث المنشورة

ــة  ــة، مجل ــة الطــوارئ الصحي ــة في ظــل حال ــة ردعي ــة-أي مقارب ــة والأمني ــة، 2020، السياســة الجنائي ــون، فخيت ــن جل ب
الباحــث للدراســات والأبحــاث القانونيــة والقضائيــة، مجلــد خــاص بجائحــة كورونــا )17(، 146-153.

الغويــري، أحمــد عــودة، 2000، إعــلان العمــل بقانــون الدفــاع الأردنــي )قانــون الطــوارئ( رقــم 13 لســنة 1992: دراســة 
مقارنــة، مجلــة الحقوق-جامعــة الكويــت، 24 )4(، 329-388.

معابــره، محمــد حســني، 2020، الطبيعــة الخاصــة لقانــون الدفــاع الأردنــي وأثــره في القانــون الدّاخلــي والدّولــي: دراســة 
تحليليــة علــى ضــوء أزمــة »فيــروس الكورونــا«، مقبــول للنشــر في المجلــة الدوليــة للقانون-جامعــة قطــر، العــدد الخــاص 

بفيــروس كورونــا، بــدون أرقــام صفحــات لعــدم صــدور العــدد حتــى تاريخــه.

منصــور، عــادل جــلال، 2020، الثابــت والمتغيــر في السياســة الجنائيــة علــى ضــوء فيــروس كورونــا المســتجد، مجلــة 
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والقضائيــة،  القانونيــة  والأبحــاث  للدراســات  الباحــث 
.214-233  ،)19( )3( جائحــة كورونــا  مجلــد خــاص 

ثالثاً: التشريعات

أمــر دفــاع صــادر بمقتضــى أحــكام قانــون الدفــاع، الأردن، 
رقــم 17 معــدل، لســنة 2020، والمنشــور علــى الصفحــة 
بتاريــخ   5663 رقــم  الرســمية  الجريــدة  عــدد  مــن   3

.30/9/2020

الدفــاع،  قانــون  أحــكام  بمقتضــى  صــادر  دفــاع  أمــر 
ــى الصفحــة  الأردن، رقــم 19، لســنة 2020، والمنشــور عل
4136 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 5670 بتاريــخ 

.23/10/2020 بتاريــخ  ســاري   ،22/10/2020

أمــر دفــاع صــادر بمقتضــى أحــكام قانــون الدفــاع، الأردن، 
رقــم 26 معــدل، لســنة 2021، والمنشــور علــى الصفحــة 
694 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 5700 بتاريــخ 

.24/2/2021

أمــر دفــاع صــادر بمقتضــى أحــكام قانــون الدفــاع، الأردن، 
رقــم 8، لســنة 2020، والمنشــور علــى الصفحــة 1994 مــن 
عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 5633 بتاريخ 15/4/2020.

قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي رقــم )9( 
لســنة 1961 وتعديلاتــه، والمنشــور علــى الصفحــة 311 مــن 
عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 1539، بتاريــخ 16/3/1961.

قانــون الدفــاع الأردنــي، رقــم 13، لســنة 1992، والمنشــور 
علــى الصفحــة 856 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 

.25/3/1992 بتاريــخ   3815

قانــون الصحــة العامــة الأردنــي رقــم 47 لســنة 2008 
عــدد  مــن   3450 الصفحــة  علــى  والمنشــور  وتعديلاتــه، 
.17/8/2008 بتاريــخ   ،4924 رقــم  الرســمية  الجريــدة 

 1960 لســنة   )16( رقــم  الأردنــي  العقوبــات  قانــون 
عــدد  مــن   374 الصفحــة  علــى  والمنشــور  وتعديلاتــه، 
.1/5/1960 بتاريــخ   ،1487 رقــم  الرســمية  الجريــدة 

 )1994( لســنة  الجديــد  الفرنســي  العقوبــات  قانــون 
وتعديلاتــه.

قانــون محاكــم الصلــح رقــم )23( لســنة 2017، المنشــور 
علــى الصفحــة 4608 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 
5474، بتاريخ 17/8/2008، ساري بتاريخ 28/1/2018.

رابعاً: الأحكام القضائية

بدايــة جــزاء، العقبــة، حكــم رقــم )538( لســنة 2020، 
.17/9/2020 بتاريــخ  صــادر 

بدايــة جــزاء، عمــان، حكــم رقــم )1190( لســنة 2020، 
.7/10/2020 بتاريــخ  صــادر 

بدايــة جــزاء، العقبــة، حكــم رقــم )841( لســنة 2020، 
.20/12/2020 بتاريــخ  صــادر 

اســتئناف جــزاء، إربــد، حكــم رقــم )821( لســنة 2021، 
.4/2/2021 بتاريــخ 

خامساً: المراجع الإلكترونية

العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  الرســمي  الإلكترونــي  الموقــع 
.)https://www.who.int/ar(

https://qistas.com الموقع الإلكتروني لمنصة قسطاس
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